
 

 

ي بعزل 
  57تونس: على الرئيس إبطال القرار القاض 

 
 قاضيا

 2022حزيران/يونيو  2

ي تونس ويجب إبطاله، قالت اللجنة الدولية للحقوقيي      57إن قرار الرئيس الانفرادي بعزل  
 
 إهانة لسيادة القانون واستقلالية القضاء ف

 
قاضيا

 اليوم. 

دة،   35الرئيس قيس سعيد يوم أمس المرسوم    أصدر 
ّ
 نفسه بموجبه الصلاحية الفردية لعزل أي قاضٍ بناء على أسس مبهمة وغير محد

ً
مانحا

  
ً
ي القرار أمام المحكمة. وعزل بعد إصدار المرسوم فورا

 بموجب ال   57بدون عملية قانونية وأو إمكانية للطعن ف 
ً
، ومن  516مر الرئاسي  قاضيا

 .بينهم الرئيس السابق للمجلس العلى للقضاء، يوسف بوزاخر

 على صلاحية
ٍّ
ي بفصل السلطات، إذ أن فيه تعد

 لجوهر مبدأ سيادة القانون المعن 
ٌ
ي هذا المرسوم خرق

القضاء   تؤكد اللجنة الدولية للحقوقيير  أن ف 

لمان ّ تستطيع إدارة العدالة العمل بموجبه ضمن البلاد.  بإدارة نفسه وعلى حق الير ي
 بتأسيس إطارٍ قانون 

إجراءات علنية وعادلة تجري  ها جهة مستقلة،   التصّرف عير  ير هذا  أية أرضية مبنية على دلائل لتير  عن تأسيس 
ً
القرار يبدو أعوضا ّ على    ن  ي

مبن 

 السلوك، بدون دعائم تراعي الصول القانونية الواجبة. اتهامات مبهمة بالفساد وسوء 

 أي مظهر من مظاهر استقلالية القضاء وسيادة "إن العزل الجماعي للقضاة  
 
، بدون أي عملية أو إمكانية للطعن، تنهي عمليا بمرسوم رئاسي

  . ي اللجنة الدولية للحقوقيي  
ق الأوسط وشمال افريقيا ف  ي تونس،" قال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشر

يقول الرئيس أنه يتخذ  "القانون ف 

." هذه الخطوات ليصون سمعة القضاء و 
 
 استقلاليته، لكن أفعاله تقوم بالعكس تماما

ائية بموجب المبادئ الدولية، يجب أن تتخذ أية إجراءات توبيخية أو تعليق أو عزل ضد القضاة من قبل جهة مستقلة، وأن يتم تطبيقها برعاية قض

 
ً
ي تضمن حقوق القضاة بعملية  مع المبادئ المؤسّس لها بخصوص السلوك القضاوليس تنفيذية. يجب أن يكون العزل متوافقا

ي والإجراءات الن 
ن 

اءة، والدفاع، والطعن.  ي قرينة الير
 تراعي الصول القانونية الواجبة، من ضمنها حقهم ف 

ي تونس اليوم، فإن حقوق التونسيي   
 ليست آمنة،" أضاف بنعربية. "على المجتمع الدولي وحرياتهم "لأنه ما من قاضٍ ينعم بالأمان ف 

 
أيضا

ي ذلك إعادة تأسيس مجلسٍ أعلى للقضاء مستقل." رفض  
 إجراءات عزل القضاة التعسفية هذه والدعوة إل العودة إل النظام الدستوري، بما ف 

 خلفية 

ي أزمة. منذ  
ي الدستور،  ،  2021تموز/يوليو    25إن ديمقراطية تونس ف 

الرئيس قيس سعيد معظم ما جاء ف  الحكم   وأعطىعلق  نفسه سلطة 

لمان، وأخضع المجلس العلى للقضاء ل  سلطته. بموجب المراسيم، وحل الير

 للتواصل 

  : ي
ون  الكي  بريد   ، للحقوقيير  الدولية  اللجنة  ي 

ف  افريقيا  وشمال  الوسط  ق  الشر برنامج  مدير  بنعربية،  سعيد 

said.benarbia(at)icj(dot)org :3817-979-22-41+، هاتف 

  : ي
ون  الكي  بريد   ، للحقوقيير  الدولية  اللجنة  ي 

ف  افريقيا  وشمال  الوسط  ق  الشر برنامج  ي 
ف  والتواصل  البحث  مسؤول  خطاب،  آسر 

asser.khattab(at)icj(dot)org 

 

 

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_7916-49-PBCKkfSQji/PageDernierParu/SYNC_1401205629
https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/5000246053415829
https://www.icj.org/tunisia-reverse-the-presidents-power-grab/

